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المحاضرة الثالثة
فلسفة التخطيط الاجتماعي
خامسا:   فلسفة التخطيط
تقوم فلسفة التخطيط علي أن الإنسان في مواجهته لقوي الطبيعة والمجتمع يجد نفسه في موقف يضطره لبذل مجهود واع لإشباع حاجاته، والإبقاء علي كيانه ووجوده.
فالإنسان ككائن مفكر يقف من الطبيعة موقفا سلبيا، ولا يستكين لها، وإنما يؤثر فيها ويتفاعل معها، ويعمل علي تغيير الظروف المحيطة به لخدمة أغراضه وإشباع حاجاته.. والإنسان إذ يقوم بجهد واع إنما يتصور مقدما الكيفية التي يبذل بها جهده، والغاية التي سيصل إليها نتيجة لبذل هذا الجهد، والوسيلة المناسبة التي تمكنه من تحقيق الغاية التي ينشدها، وفي هذا المعني يقول أرسطو إن (الإنسان كائن مخطط) (Man is aPlanulng animal).
ولو استعرضنا حياة المجتمعات في العصور التاريخية المختلفة لوجدنا أنه في المرحلة السابقة علي الرأسمالية كانت وسائل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية تكتشف وتستقر عن طريق التجربة الجماعية التي تتكون أثناء القيام بالعمل الاجتماعي، وهذه التجربة كانت تكتشف الوسائل، وتقدر مدي فعاليتها، وتلفظ ما عداها. وعلي هذا النحو كانت تتم عملية (اختيار طبيعي) لوسائل تحقيق الغايات ، فإذا ما استقرت الغايات وتحددت معها الوسائل التي تقابلها، انتقلت عبر الأجيال عن طريق التقاليد دون تحليل رشيد لهذه الوسائل أو تلك الغايات.
أما في ظل الرأسمالية فإن النشاط الاقتصادي والاجتماعي يتم عن طريق ترك الحرية للقوي الاقتصادية والاجتماعية، وما يعنيه ذلك من أن التوازن الاقتصادي والاجتماعي عملية تلقائية تتم دون تدخل من جانب الإنسان، ففي مجال النشاط الاقتصادي مثلا يصبح الهدف الأساسي تحقيق الربح المادي، كما أن الوسائل التي تتبعها الوحدات الانتاجية -وهي وحدات فردية- لا تتحدد وفقا للتقاليد، وإنما تتحدد وفقا لاختيار رشيد، يهدف إلي التعرف علي الوسيلة التي تحقق أحسن نتيجة بأقل تكلفة. 
وهنا تظهر أول مناسبة لتطبيق مبدأ الرشادة (rationality) ومؤدي هذا المبدأ هو (تخير الوسيلة التي تحقق أفضل نتيجة بأقل تكلفة ممكنة).  فالأمر هنا يتعلق باختيار لغاية معينة، ثم اختيار الوسيلة التي تحقق هذه الغاية بأقل تكلفة، أي أن الأمر يتعلق بخطة.
ويطرح المفكرون الاشتراكيون –في هذا المجال- سؤالا هو:
هل من الممكن اعتبار أي خطة تتعلق بنشاط اقتصادي أو اجتماعي خطة بالمعني الذي يستخدم الآن في مجال التفرقة بين مجتمع مخطط وآخر غير مخطط؟
ويجيب هؤلاء المفكرون علي ذلك السؤال بالنفي، لأن الخطة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت شاملة لمختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية أو علي الأقل للقطاعات التي تلعب الدور الاستراتيجي في حياة المجتمع، وهذا ما لا يحدث في المجتمعات الرأسمالية، ولا يتوفر إلا في المجتمعات الاشتراكية وحدها.
ففي المجتمعات الاشتراكية تأخذ الخطة في الاعتبار الحياة المستقبلة للجماعة، وتسعي إلي ترشيد موارد الجماعة بطريقة تمكنها من تحقيق الأهداف المبتغاة لصالح الطبقات صاحبة المصلحة الحقيقية في المجتمع، ويستلزم التخطيط الاشتراكي أيضا سيطرة الجماعة علي الموارد الانتاجية، وإحلال القرارات الجماعية محل القرارات الفردية المتعلقة باستخدام تلك الموارد، وهذه الشروط لا تتوافر إلا في المجتمعات الاشتراكية وحدها.
1- مرحلة الاكتشاف عن طريق الصدفة أو عن طريق المحاولة والخطأ
في هذه المرحلة كانت الجماعات البدائية تستجيب للمؤثرات البيئية المختلفة التي تحيط بها وفقا للعادات التي تكونت لديها، والتقاليد التي انتقلت إليها من الأجيال السابقة. وكانت الاكتشافات التي تتم عن طريق الصدفة –والتي يطلق عليها كلمة(Finden)- هي التي تتحكم في سلوك الأفراد والجماعات.
فالإنسان في تلك المرحلة كان يكتشف –بطريقة عرضية- بعض الأفعال التي تلائم المواقف التي تواجهه، فيحاول أن يتذكرها ليستفيد بها في تدبير أموره، والتغلب علي مشكلات حياته، ولم يحاول الإنسان في تلك المرحلة أن يتفهم ظواهر الطبيعة لإمكان السيطرة عليها، أو توجيهها لخدمة غايات معينة، ، وإنما كان يكتفي بالحرص علي ما توصل إليه من اكتشافات عن طريق الصدفة، والمحافظة علي ما انتقل إليه من خبرات السابقين. وكان الأفراد ينظرون إلي تلك الخبرات نظرة قداسة وتقدير. 
وكانوا يتصرفون وفقا لها دون أن يحيدوا عنها، فإذا ظهرت مواقف جديدة، أو تغيرت الأوضاع المحيطة بهم كان عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم الحلول الملائمة للمواقف والأوضاع الجديدة عن طريق المحاولة والخطأ. وبمرور الوقت كانت الاكتشافات الجديدة تأخذ جانب القداسة، وتصبح جزءا من تقاليد المجتمع، ويري (مانهايم) أن ذلك النوع من التفكير كان يسود المجتمعات البدائية التي يعتمد فيها الأفراد علي الالتقاط والصيد.
2- مرحلة الاختراع:
في هذه المرحلة التي يطلق عليها (مانهايم) كلمة (Erfinden) أي مرحلة الاختراع، كان الإنسان يتصور هدفا محددا، ثم يفكر فيه مقدما، ويسعي إلي بذل الجهد، وتحديد نوع النشاط الذي يمكنه من تحقيق ذلك الهدف خلال مرحلة زمنية معينة. 
وكانت المواقف التي يفكر فيها الإنسان محدودة للغاية، ومرتبطة بغايات قريبة، وقد استطاع الإنسان أن يتحرر إلي حد ما من طغيان الطبيعة، ويقلل من اعتماده الكبير عليها بفضل التقدم التكنولوجي الذي ارتبط باستخدام المحراث واستئناس الحيوان، واستخدام البخار والكهرباء.
ولما كانت الاختراعات تتم في إطار اجتماعي معين، فإن عملية الاختيار الطبيعي(natural selection) كانت تقوم بدور كبير في الإبقاء علي اختراع معين، أوإسقاطه من الإطار الثقافي العام بحيث لا يتعدي حدود المرحلة التاريخية التي ظهر فيها. ويعني هذا أن نمط التفكير في تلك المرحلة كان مرتبطا بأهداف محدودة وبواقع اجتماعي معين.
3- مرحلة التخطيط:
تنتقل المجتمعات في تلك المرحلة إلي مرحلة التنظيم المتعمد، والتخطيط الجماعي (Planen)، ويسودها التفكير الموضوعي الذي يهدف إلي التعرف علي العلاقات القائمة بين الظواهر والنظم الاجتماعية.
ففي الماضي- كما يقول مانهايم – كانت هذه العلاقات تفسر وفقا للصدفة، أو وفقا لمنطق السبب والنتيجة، أو بمقتضي عمليات الصراع والمنافسة والاختيار الطبيعي، غير أن الإنسان في هذه المرحلة يسعي إلي سد الثغرات القائمة محاولا إدراك الصلات والعلاقات القائمة بين الظواهر.
ويترتب علي ذلك ظهور أنماط جديدة للتفكير، وهذه الأنماط الجديدة لا تقتصر علي اختراع آلة، أو تنظيم جيش، وإنما تهدف إلي تصور التغيرات الهامة التي يمكن أن تحدث في الحياة الاجتماعية ككل، كما أنها تسعي إلي السيطرة والتأثير علي مجري الحوادث الاجتماعية من مركز رئيسي وطبقا لخطة محدودة.
ومن الموضوعات التي ما تزال حتي اليوم مثار جدل ونقاش بين المفكرين الاجتماعيين العلاقة بين فلسفة التخطيط والحرية، فالأصل في التخطيط أنه يضع مصلحة المجتمع ككل فوق الاعتبارات الفردية والمصالح الشخصية لتحقيق معدلات سريعة ومنتظمة للنمو، واستغلال موارد المجتمع والاستفادة بها علي الوجه الأكمل. ولذا فإنه يضع قيودا علي الأفراد والمنظمات في عمليات الإنتاج والاستهلاك،.
ومن هنا يذهب بعض المفكرين إلي أن فلسفة التخطيط تتعارض مع منطق الحرية لأنها –في نظرهم- تقوم علي السيطرة والتحكم في مصائر الأفراد والجماعات، وتضع القيود التي تحد من نشاطهم وحركتهم، ويتمادى بعضهم في وصف التخطيط بأنه (الطريق إلي العبودية) (The Koad to Serfdom). فإلي أي مدي يمكن الموافقة علي هذا الرأي؟
ليس من شك في أن الحكم السابق لا ينبغي أن يؤخذ به علي إطلاقه، فالقضايا الاجتماعية ذات طبيعة نسبية تختلف النظرة إليها باختلاف المكان والزمان. وقضية الحرية – شأنها شأن بقية القضايا الاجتماعية – لا يمكن النظر إليها، أو الحكم عليها مجردة من أبعادها المكانية والزمانية، فمفهوم الحرية في النصف الثاني من القرن العشرين يقوم علي أسس مغايرة لما كان يقوم عليه خلال القرن التاسع عشر، والمفهوم الاشتراكي للحرية – الذي يقيم الحرية السياسية علي أسس اقتصادية واجتماعية – يختلف عن المفهوم الرأسمالي للحرية.
ومن هنا يذهب (مانهايم) إلي أن مضمون الحرية يختلف باختلاف مراحل التطور التي مرت بها المجتمعات المختلفة. ففي مرحلة الاكتشاف عن طريق الصدفة كانت الحرية تعبر عن نفسها عن طريق استجابات الإنسان للمؤثرات البيئية المحيطة به، وكان شعور الإنسان بالحرية يتوقف علي مدي إحساسه بعدم وجود عوائق أو عقبات تقف في سبيله، أو تمنعه من تحقيق رغباته، فالإنسان يشعر بتهديد لحريته إذا منع من التفاعل مع الأشياء والمواقف المختلفة، كالحيوان الذي يشعر بالحيرة والتوتر إذا لم يسمح له بإشباع غرائزه بالطريقة التي يريدها، فمعني الحرية في تلك المرحلة هو ألا يكون الإنسان مهددا في محاولاته للتكيف مع ذاته أو مع الظروف البيئية المحيطة به.
وفي مرحلة الاختراع تحرر الإنسان إلي حد كبير من طغيان الطبيعة وقلل من اعتماده عليها بفضل التقدم التكنولوجي الذي أحرزه غير أنه بدأ يشعر بارتباطه بظواهر المجتمع ونظمه، وما تفرضه عليه من جبر وإلزام. ولذا فإن حرية تلك المرحلة كانت تعتمد علي قدرة الإنسان علي تحقيق التكيف الاجتماعي والثقافي دون أن توجد عقبات تحول بينه وبين التكيف للأوضاع الاجتماعية القائمة، أو تحد من قدرته علي الاختراع.
أما في مرحلة التخطيط فإن الحرية لا تعني سيطرة الهيئات والمنظمات الفردية، وإنما تعني تنظيم حياة الأفراد داخل إطار النظام الاجتماعي الذي وضعته الجماعة بشرط أن يكون هؤلاء الأفراد هم الذين حددوا هذا الإطار ويري-مانهايم- أن التخطيط يضمن وجود الحرية، وكل قيد يفرض عن طريق الأفراد، أو المنظمات الفردية قد يهدم الخطة كلها، ويعيد المجتمع إلي المرحلة السابقة التي تعتمد علي المنافسة والسيطرة.
وهو يري أن المجتمع الرأسمالي –غير المخطط- لا يعتبر الشكل الأساسي الذي يحتوي علي أرفع مستوي من مستويات الحرية. فالحرية في (المجتمع الرأسمالي الحر) غالبا ما تكون مكفولة للطبقة الرأسمالية التي تتحكم في مجالات المال والأعمال، كما أن هذه الطبقة لما لها من سلطان كبير ونفوذ عظيم علي جماهير الشعب تصبح صاحبة السلطة في المجتمع. أما طبقة الذين لا يملكون فإنهم يجدون أنفسهم في موقف يجبرهم علي الخضوع للضغط الواقع عليهم. ومن ثم فإن هذا النظام لا يحقق الحرية إلا للأقلية المسيطرة علي الحياة الاقتصادية في المجتمع، ويترتب علي ذلك أن تتعثر مشروعات الاصلاح التي تستهدف رفاهية الشعب لأن فيها إضرارا بمصالح الرأسماليين. ويقول (مانهايم) أن ظهور الحرية المخططة لا يعني إلغاء كل أشكال الحرية الأخري التي ظهرت في الراحل التاريخية السابقة، وإنما يمكن أن تبقي بعض أشكال التكيف القديمة وتستمر، وبالتالي تكون إحدي الضمانات المهمة للحرية في المجتمع المخطط.
وبالإضافة إلي نسبية مفهوم الحرية، فإن التخطيط قد يكون ديمقراطيا أو دكتاتوريا وفقا للأسلوب الذي يستخدم في التخطيط، فإذا أخذ رأي الشعب في الخطط – قبل وضعها موضع التنفيذ – عن طريق الرجوع إلي السلطة التشريعية، أو الأجهزة الشعبية كان ذلك ضمانا لتحقيق الحرية، وتأكيدا لمبدأ الديمقراطية.
وقد سبقت الإشارة إلي ما يراه (بتلهايم) من أن الديمقراطية الحقيقية هي الشرط الضروري والأساسي للتخطيط السليم. ومن هنا يطالب (بتلهايم) بضرورة توفير المقومات التي تتيح للعاملين في المجتمع فرصة المشاركة بشكل إيجابي في وضع الخطط وفي تنفيذها علي أساس تهيئة الظروف الملائمة لإقامة ديمقراطية حقيقية، ولإتاحة التداول الحر، والاقتراحات البناءة، والنقد الموضوعي.
ولضمان الديمقراطية والحرية في عمليات التخطيط يمكن البدء بوضع الخطة في المستوي المحلي، ثم التدرج بها لتصل إلي المستوي المركزي حيث تدرس وتقرر البرامج والمشروعات داخل إطار الخطة الشاملة، وفي حدود الأهداف القومية العامة، والإمكانيات المادية والبشرية والفنية المتوفرة، كما يمكن وضع الخطط في المستوي المركزي، ثم توزع إلي خطط إقليمية تناقشها وتقررها المستويات المحلية. أي أن التخطيط، لكي يكون صورة معبرة عن آمال الجماهير ورغباتهم، ينبغي أن يسير في خطواته بين المستويات المحلية والمستوي القومي في نمط من اللامركزية والمركزية بحيث يستهدف في النهاية الصالح العام، ويحقق الخير لأكبر عدد ممكن من الأفراد.
وتقوم فرنسا بتطبيق مبدأ ديمقراطية التخطيط عن طريق عرض الخطة علي السلطة التشريعية مرتين: ففي المرة الأولي تعرض الخطوط العريضة للخطة علي أن يتضمن ذلك ثلاثة احتمالات لمعدلات النمو: أحدها بطئ، والآخر متوسط، والثالث سريع. وتوضح الخطوط العريضة للخطة الآثار التي ينتظر أن تترتب علي تنفيذ الخطة إذا ما تقرر اتباع أي من هذه المعدلات الثلاثة، وبعد أن تقر السلطة التشريعية الخطة في صورتها الأولية التي تتضمن بصفة خاصة معدل النمو المراد تحقيقه خلال سنوات الخطة، يقوم المسئولون في الهيئة المركزية للتخطيط بإعداد الخطة في صورتها النهائية، وبعد ذلك تعرض الخطة مرة أخري علي السلطة التشريعية لمناقشة تفاصيلها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها ثم تصبح نهائية، وقابلة للتنفيذ.
من هذا العرض يتضح أن فلسفة التخطيط لا تتعارض مع منطق الحرية، ومن الممكن وضع الخطط وتنفيذها في إطار ديمقراطي دون إخلال بمبدأ الحرية.
وقد ناقش (لوروين Lorwin) هذه القضية وانتهي إلي أن مبادئ الحرية والديمقراطية والكفاية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية يمكن أن تتحقق عن طريق التوجيه الاجتماعي للنشاط الاقتصادي، أي عن طريق الانتقال من مبدأ الحرية الاقتصادية إلي مبدأ التخطيط، ثم يقول: إن الصفة الضرورية لقيام الديمقراطية هي العمل علي إقامة ظروف اقتصادية واجتماعية تمكن الفرد من التمتع بالكرامة الذاتية، وتساعد علي إشباع حاجاته وتحقيق رغباته في حدود إمكانياته. 
ثم يشير إلي أن الديمقراطية تستلزم توافر شروط ضرورية هي:
1- ضرورة السماح للشعب بتقرير السياسة التي يرغب في أن تتبعها الحكومة. وهذا معناه أن التقرير النهائي بشأن صحة أو خطأ السياسة العامة ينحصر في يد الشعب.
2- يجب أن يكون للناس في الحكومة الديمقراطية الحق في تغيير الأفراد الذين يرغبون في تغييرهم.
3- ضرورة رسم السياسة العامة بواسطة الأفراد، ومراعاة الرأي الجمعي الذي يتكون عن طريق المناقشة الحرة دون خوف من اضطهاد السلطة الحاكمة.
4- المحافظة علي حقوق الأقليات التي ينبغي ألا تضيع في زحمة القرارات التي تتخذها الأغلبية، وضرورة موافقة الأقلية علي قرارات الأغلبية طبقا لنظام التصويت.
فإذا توافرت هذه الشروط، أمكن تحقيق وضع الخطط وتنفيذها في إطار ديمقراطي يحقق الحرية لمختلف الأفراد والجماعات، ويضمن العدالة في توزيع الخدمات في النطاق القومي والمحلي، وعلي حد قوله: إننا إذا حققنا هذه الشروط فقد حققنا النظام الديمقراطي، ويمكننا كذلك أن نحقق التخطيط الديمقراطي إذا وضعنا خططنا في ضوء المتطلبات والشروط المشار إليها.
ومن الضروري أن تتماشي فلسفة التخطيط في البلاد النامية مع الاعتبارات الإنسانية، فالتنمية التي حدثت بأوربا نتيجة الثورة الصناعية الأولي لم تكن تنمية إنسانية لأنها استغلت الطبقة العاملة لصالح الطبقة الرأسمالية.. فالأجور كانت منخفضة، والعمال كانوا يعيشون في ظروف معيشية قاسية.. وساعات العمل كانت طويلة مضنية.. وكان هناك تشغيل للنساء والأطفال دون اهتمام براحة العاملين أو مراعاة لظروفهم وأحوالهم الصحية والمعيشية.
يقول أحد العمال: حين كان طفلي في السابعة من عمره، كنت أضطر إلي أن أحمله علي ظهري ذهابا وإيابا فوق الجليد- وكان يشتغل ست عشرة ساعة في اليوم الواحد، وغالبا ما كنت أركع إلي جانبه أطعمه وهو واقف إلي جانب الآلة إذ لم يكن يستطيع أن يغادر مكانه.
ويقول أحد الأطفال: كنا نشتغل حتي التاسعة مساء في الشتاء الماضي، وحتي العاشرة في الشتاء الذي سبقه، وكنت خلال الشتاء الماضي أصرخ من الألم في قدمي. ونستطيع أن نقول أيضا إن الدول الأوروبية اعتمدت علي استغلال المستعمرات، ولذا فإن تجربتها للتنمية لم تقم علي أساس إنساني لأنها اعتمدت علي استغلال الطبقة العاملة في الداخل، واستغلال المستعمرات في الخارج. كما أن بعض الدول الاشتراكية أقامت خططها للتنمية علي أساس التضحية بالأجيال الحاضرة في سبيل الأجيال المستقبلة.
ويعبر الميثاق عن هذا المعني بقوله: إن التجارب الرأسمالية في التقدم تلازمت تلازما كاملا مع الاستعمار، فلقد وصلت بلدان العالم الرأسمالي إلي مرحلة الانطلاق الاقتصادي علي أساس الاستثمارات التي حصلت عليها من مستعمراتها.
ثم يقول: إن عصور القرصنة الاستعمارية التي جري فيها نهب ثروات الشعوب لصالح غيرها بلا وازع من القانون أو الأخلاق قد مضي عهدها. ويشير أيضا إلي أن التقدم الذي حدث في بعض الدول تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت إلي حد التضحية بأجيال حية في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة لم تعد تسمح به طبيعة العصر. 
[bookmark: _GoBack]وعلي هذا فإن من الضروري أن تقوم فلسفة التخطيط للتنمية علي أسس إنسانية عادلة، وليس من حق أي دولة أن تضع خططها للتنمية معتمدة علي استغلال طبقة معينة أو علي أساس التضحية بالجيل الحاضر في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة، خاصة وأن الأجيال الحاضرة في الدول النامية عاشت تحت ضغط الحاجة، وقاست مرارة الحرمان، وباتت تتطلع إلي غد أفضل، ومستقبل أكثر أمنا ورفاهية.


اسئلة المحاضرة
السؤال الاول: ((التخطيط عملا علميا منظما، يقوم علي تقدير الواقع، ويستهدف تحقيق تنمية سريعة)) 
تحدثي / تحدث بالتفصيل عن الفلسفة  التي يقوم عليها التخطيط
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